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یل العقار في القانون الجزائر  ة للو ة والجنائ ة المدن   المسؤول

 
دة  سقلاب. د   ،فر

م الأساسي   ،للحقوق  قسم التعل
ة،  اس  لّة الحقوق والعلوم الس

ة،  جامعة ة، الجزائر 06000بجا  .بجا

 fseklab@yahoo.fr : الإلكتروني البرد

 

  :ملخصال
یل العقار دورا هاما في  ع أو  ،العقار  المجالیلعب الو ار أنه یرشد الشخص الذ یرغب في ب لاعت

یل عن أحد طرفي هذه الأخیرة، الأمر الذ  شراء أو إیجار عقار ط بین طرفي المعاملة العقارة وو فهو وس
ات والإلتواءات، وهو ما جسده المشرع الجزائر  ع الأطراف من التلاع حمي جم استدعى وضع نص خاص 

یل الع 18- 09من خلال سنه للمرسوم التنفیذ رقم  ممارسة مهنة الو م المتعل  حدد التنظ   .قار الذ 
عض المسائل  الخصوص  ة، و ة أو الجزائ ، سواء المدن یل العقار ة الو لقد شدد المشرع الجزائر مسؤول

م خاص وذلك من خلال المرسوم التنفیذ رقم  ، وترك أمور أخر عامة 18- 09الهامة التي تحتاج إلى تنظ
ام    .القانون الجنائيوشائعة في المعاملات بین الأشخاص لنصوص القانون المدني وأح

ةالكلمات ال   :مفتاح
ة  ة، المسؤول ة المدن ، المسؤول یل العقار ة الو ة العقارة، المعاملات العقارة، مسؤول ، الترق یل العقار الو

ة  .الجزائ

 
La responsabilité civile et pénale de l’agent immobilier en droit Algérien 

Résumé : 
L’agent immobilier joue un rôle important dans les transactions immobilières, et 

ce, en guidant la personne qui désire vendre, acheter ou louer un immeuble. De ce 
fait, il est considéré comme un médiateur entre les parties de la transaction 
immobilière et il procède en même temps en tant que mandataire de l’une des parties 
en question. Une telle situation exige de mettre en place un texte spécial de nature à 
protéger toutes les parties des manouvres qui peuvent éventuellement se produire en 
ce domaine. Pour se faire, le décret exécutif n° 09-18 modifié et complété, intervient 
afin de fixer la réglementation relative à l’exercice de la profession d’agent 
immobilier. 
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Par ailleurs, le législateur algérien aggrave la responsabilité de l’agent 
immobilier aussi bien civile que pénale. Cette option porte essentiellement sur les 
questions qui nécessitent une réglementation spéciale. On la trouve surtout incarnée 
par ledit décret, en laissant l’encadrement des autres questions de droit commun aux 
dispositions du code civil et du code pénal.  
Mots clés :  
L’agent immobilier, la promotion immobilière, les transactions immobilières, la 
responsabilité de l’agent immobilier, la responsabilité civile, la responsabilité pénale.  
 

The civil and criminal liability of the real estate agent in Algerian law 
Summary: 

The real estate agent plays an important role in real estate transactions, guiding 
the person who wants to sell, buy or rent a building. As a result, he is considered as a 
mediator between the parties to the real estate transaction and at the same time acts as 
an agent of one of the parties in question. Such a situation requires the establishment 
of a special text to protect all parties from the maneuvers that may possibly occur in 
this area. To do so, Executive Decree No. 09-18, amended and completed, intervenes 
to set the regulations governing the practice of the profession of real estate agent. 

In addition, the Algerian legislator aggravates the responsibility of the real estate 
agent as well civil as criminal. This option focuses on issues that require special 
regulation. It is mainly embodied by the said decree, leaving the framework of other 
issues of common law to the provisions of the Civil Code and the Penal Code. 
Keywords: 
Real estate agent, real estate development, real estate transactions, liability of real 
estate agent, civil liability, criminal liability. 

  مقدمة
یل العقار دورا هاما في مجایلع ساعد الأفراد على إبرام ب الو ال تسییر الشؤون العقارة، إذ أنه 

طا في المیدان العقار  مثل وس  .التصرفات العقارة المختلفة، فهو 

قإن الو عي أو معنو  ل شخص طب اتخاذ نشا الوساطة بین طرفيیل العقار هو  التعامل  وم 
ذلك  ن أن تكون  م ما  ع والشراء أو الإیجار،  العقار لتحقی تلك المعاملات، حیث تتمثل هذه الأخیرة في الب

، رفي، صناعي، فلاحي ل أنواعه، حضر ادل في مجال العقار  ات الت  ...عمل

ة في مفهومها العقصد  حیث أن الخطأ  ام، مساءلة الشخص عن فعله أو فعلالمسؤول غیره الخاطئ، 
ام مثل مخالفة للواجب الق التالي ق ، و الغیر، فینتج عن ذلك إلزام الشخص القائم انوني أو العقد الضرر 

التعوض عن الخطأ أو الضرر  .الضرر 
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یل العقار هو ة للو النس ة  قاعدة من قواعد السلوك  هالجزاء الذ یترتب عل إن المسؤول عند إخلاله 
ذلك  عقد مع المتعاملین معه، فإذ الالتزاماتو ه  اختراقه لقواعد التي تترتب عل ة أو ا تجاوز مهامه  ةقانون  اتفاق

ة ه المسؤول  .تقوم عل

، س یل العقار ة الو م المشرع الجزائر لمسؤول ة أو وعلى هذا نتساءل عن تنظ المدن ما یتعل  واء ف
، أم أنه هناك قصور بهذا  یل العقار ة الو مسؤول ل الجوانب المتعلقة  م قد غطى  ة، وهل أن هذا التنظ الجنائ

  الشأن ؟
یل العقار  -أولا ة للو ة المدن   : المسؤول

ا ة، إلزام الشخص بقصد  ة المدن ه، وهي  تعوض الضررلمسؤول قع عل التزام  الذ ترتب على إخلاله 
ان مصدر  ة، إذا  ة عقد ه هو العقد، وإما أنالذ الالتزامإما أن تكون مسؤول ة   حصل الإخلال  تكون مسؤول

ان هذا   .1مصدره العمل غیر المشروع الالتزامتقصیرة إذا 

ة  یل العقار العقد ة الو ما یلي سیتم التطرق لمسؤول یل العقار التقصیرة  )1(وف ة الو  ).2(ثم لمسؤول

یل العقار  -1 ة للو ة العقد   : المسؤول
الالتزامات الناشئة عن العقد أو عدم تنفیذها،  أنها الجزاء المترتب عن الإخلال  ة  ة العقد تعرف المسؤول

الالتزا سببها للدائن نتیجة عدم الوفاء  ون المدین مسؤولا عن الأضرار التي   .2مات الناشئة عن العقدف

عض  ل أو  امه  ه، وعدم ق ة عند خرقه الالتزامات المقررة عل یل العقار العقد ة الو تنشأ مسؤول
امه  ون أن عدم ق له نتیجة تقصیره،  سأل عن الخسارة الناشئة لمو ذلك  الة، و اته المتف علیها في الو واج

ه في العقد یرتب  ةالالتزامات المفروضة عل ة عقد ه مسؤول  .عل

ة من  صرح نص المادة الثان أجر، وهذا  الة  یل العقار وزائنه عقد و الة القائمة بین الو تعتبر الو
ممارسة مهنة 2009ینار  20المؤرخ في  18 -09المرسوم التنفیذ رقم  م المتعل  ، والمتضمن تحدید التنظ

یل العقار  عي أو معنو یلتزم : " ، حیث تنص هذه المادة على أنه3الو ل شخص طب لا عقارا  عد و
ط في المیدان العقار أو في میدان الإدارة  وس ع تجار  ام بخدمات ذات طا الق مقابل أجر،  الة و موجب و

 ".والتسییر العقارین، لحساب أو لفائدة مالكین

أجر، فإن هذا یؤد إلى تشدید  الة  یل العقار وزونه هو عقد و ار أن العقد الذ یرط بین الو لاعت
قصر فیها،  الة ولا  موجب الو ه  الالتزامات المقررة عل ام  ه الق ، حیث یتوجب عل یل العقار ة الو مسؤول

                                                            
، الجزء الثاني  1 ة، دیوان المطبوعات الجامع: بلحاج العري، النظرة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائر ، ةالواقعة القانون

  .08-07ص  ، ص1999 الجزائر،
، الجزء الأول  المدني بلحاج العري، النظرة العامة للالتزام في القانون  2 التصرف القانوني، دیوان المطبوعات : الجزائر

ة، الجزائر،    .265 -264، ص ص 1999الجامع
مهنة الو2009ینایر سنة  20مؤرخ في  18 -09مرسوم تنفیذ رقم  3 م المتعل  حدد التنظ ، ج ر ج ج، عدد ،  ، 06یل العقار

  ).معدل ومتمم( 2009ینایر  25صادر في 
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ة، وفي هذا الإطار تنص المادة  ذلك حسن الن ون  یجب : "على أنه  18-09التنفیذ رقم  من المرسوم 28و
أتي  ما  ام  یل العقار في إطار ممارسة مهنته، الق   : على الو

ام المنصوص علیها في هذا المرسوم وحسب أعراف المهنة -   .أداء التزاماته تجاه زائنه وفقا للأح
م الخدمات -   .الاتقان في تقد
مات التي تسیر النش -   .ااحترام القوانین والتنظ
ن - الس لفة  ه المصالح المختصة للوزارة الم ات التي ینفذها في سجل ترقمه وتؤشر عل ع العمل  .قید جم

مه مع الوثائ الأخر إلى ) 05(یجب الاحتفا بهذا السجل خلال مدة خمس سنوات على الأقل، وتقد
ة هذه السجلات مراق ام    .ل عون دولة مؤهل للق

ة وواضحة للزائنإلصاق جدول الأتعاب وا - صفة مرئ  ".لتعرفات 

یل عقار أثناء ممارسة مهنته، أن : "من القانون نفسه على أنه  29وتنص المادة  ل و یجب على 
ضعه تحت تصرف الزائن  فتح دفتر احتجاجات، و صفة دائمة، وأن  ورة أعلاه،  ة المذ طاقة المهن حمل ال

نمرقم ومؤشر من طرف المصالح المختصة لل الس لفة   ".وزارة الم

یل العقار   - أ  :التزامات وحقوق الو

یل العقار    .سیتم التعرض للالتزامات ثم للحقوق المخولة للو
یل العقار  - 1  :التزامات الو

ام المرسوم التنفیذ رقم  عدة التزامات اتجاه 18-09یتضح من خلال أح یل العقار یلتزم  ، أن الو
ما  ة  ن الإدارة والهیئات الوص م حیث لا  ة ومنها الإدارة،  التزامات منها الأخلاق ذلك اتجاه الزائن  یلتزم 

ه في المرسوم التنفیذ الساب  ما هو منصوص عل ل أطرافها  المحافظة على سلامة المعاملات إلا إذا التزم 
ما یخص الزائن ر، رغم انعدام أ التزام ف  . 1الذ

ه لا بد من معرفة أن دور من الشائع عند شراء العقارات، ا الات العقارة، وعل للجوء إلى إحد الو
ات  عض الواج ضا ب ائع والمشتر فحسب، ولكنه ملزم أ قتصر على تحقی الاتصال بین ال یل العقار لا  الو

ما یلي  ة تجاهه، والتي تتمثل ف   : التعاقد
الدقة والأمانة ، و  - یل العقار الالتزام  غي على الو ، حیث ین یل العقار غي أن یتصف بهما الو هما شیئان ین

عرفهم  من  العقار، وذلك من خلال إجراء اتصالات  افة المعلومات الخاصة  یجب على هذا الأخیر جمع 
ان من مد فائدة هذه المعلومات  ضا التأكد قدر الإم ه أ د المشتر بها، وعل العقار، ثم تزو من لهم علاقة  و

م العقار جیدا والتحق من درجة أمان العقار ثم مساعدته في أخذ قرار الشراءفي جعل المشت ن من تقی   .2ر یتم

                                                            
طلي، برج بوعررج،   1 ، دار النشر ج یل العقار ، الدلیل القانوني والإدار للو   .30، ص 2012شنیتي درد
ه بتارخ الإتم  ، /www.aljarida.it/articolo:  راجع الموقع 2    . 0614h، على الساعة 02/2017/ 13طلاع عل
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صل لمعاینة  - أن  ة للعمیل  النس س هناك أسوء  ون واضحا في التواصل، فل یل العقار أن  یجب على الو
ونه یهدر و   ، یل العقار قة لوصف الو جد أن المواصفات غیر مطا فقد ثقة العقار، و ع الأطراف و قت جم
ح ل صح ش حرص على وصف العقار  یل العقار أن   .1العمیل، ولذلك على الو

المعلومات اللازمة في الحالات  د المشتر  ما یتعل بتزو حترم التزاماته ف یل العقار لا  ون الو
ة   : التال

ة العقار للمشتر  - ائع بنقل ملك ام ال ة ق ان ة العقار والتحق من مد إم فحص سند ملك قوم   .لا 

طرقة تخالف نظم  - ن، حیث تم تشییده  أن العقار غیر قانوني أو غیر صالح للس قوم بإخطار المشتر  لا 
  .البناء والصحة

أن العقار تم تشییده على أرض غیر مخصصة -   .للبناء لا یخطره 
ائع - ة أو قسرة على عات ال ع أو وجود إجراءات إفلاس   .لا یخطره بوجود رهون على العقار المعروض للب
ع  - ع بتارخ ساب لتارخ الب م تحفظي على العقار المعروض للب صدور ح   .لا یخطره 
العقار، مثلا  - ه، ولم : تجاهله الإشارة إلى وجود عیوب  ة الغاز  ع لم یتم  توصیل ش العقار المعروض للب

اته ، لذا أرغم  لاغ المشتر بهذا، لذلك السبب فهو مقصر في واج یل العقار على رغم علمه بذلك بإ قم الو
ان ا ذالك رد المبلغ الذ  اه لإتمام صفقة شراء الشقة مع على رد العمولة التي تقاضاها، و لمشتر قد سلمه إ

ائع   .ال

قوم  ه أن  غي عل ، بل ین ائع والمشتر یل العقار في تحقی الاتصال بین ال قتصر دور الو التالي، لا 
ع والشراء لكلا الطرفین ح ملامح الب   .2بتوض

ة من أهمها ا   لصدق في التعامل والأمانة في إن العمل العقار هو عمل مبني على أسس جوهرة أساس
م الاستشارات والتوجیهات أمل أن یبني  الأداء وتقد ة لعمل رجل العقار الناجح الذ  ، وهذه هي الدعائم الأساس

ائع  ه بین ال ما یتوسط ف ون خبیرا ف یل العقار من أن  ین الناس ثقة دائمة یرقى بها، ولابد في الو بینه و
ضر حابي  والمشتر ، حتى لا  ون أمینا صادقا لا  ذلك ، ولا بد أن  س  أحدهما بإدعائه العلم والخبرة وهو ل

ائع أو المشتر  غش ال أمانة وصدق ولا    .3أحدهما على حساب الآخر، بل یبین عیوب السلعة وممیزاتها 
یل العقار  - 2   : حقوق الو

یل العقار التزامات، فإن له حقوق، حیث تنص قع على الو من المرسوم التنفیذ رقم  34المادة  ما 
الة : " على أنه  09-184 ة للو النس یل العقار الح في تقاضي أجر ، و في إطار ممارسة مهامه ، للو

ع مة العقار المعروض للب انت ق ، إذا  ط العقار   :والوس
                                                            

ه بتارخ  ،/www.lamudi.jo/journal  : راجع الموقع 1    .05h12، على الساعة 13/02/2017تم الإطلاع عل
  .، مرجع ساب/www.aldjarida.it/articolo  :راجع الموقع  2 

، ص تشنی  3 ، مرجع ساب   .31ي درد
  .، مرجع ساب2009ینایر  20مؤرخ في  18-09مرسوم تنفیذ رقم   4
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 ،%  3: دج  1،000،000 -

 ، %2: دج 5،000،000أقل أو تساو  -

 ،%  1:دج  5،000،000تفوق أو تساو  -

ل سنة  - مته شهر إیجار عن  عادل الأجر الذ یتلقاه ما ق ة معروضة للتأجیر، ف ملك ان الأمر یتعل  إذا 
 .تأجیر

ة للقائم على إدارة الأملاك - ات التي : النس ة توضح فیها الخدمات الموافقة لكل العمل موجب اتفاق حدد أجره 
ا   ." م بها في إطار ممارسة نشاطهیتم الق
انت الأتعاب على الطرفین أم على طرف  34من خلال المادة    حدد إن  أعلاه، نجد أن المشرع لم 

حا أمام اتفاق خاص بین  ما لم یترك المجال فس ذا الإیجار شهر لكل طرف أم معا ،  واحد في المعاملة و
یل والزون في الحالات الخاصة   .1الو

قوم    أعمال الوساطة العقارة إلا مقابل أجر، وأجرته تتحدد عندما تلتقي إرادة مشتر لا  یل العقار  الو
تابته فهي  ع و ع، وأما تحرر عقد الب التالي انعقاد الب ادل الإیجاب والقبول بینهما، و ائع عن طر ت بإرادة ال

ة نص علیها المشرع في المادة  ل ، ولكن لا یتعل بها انعقاد 18-09یذ رقم من المرسوم التنف 35مسائل ش
یل العقار  ضا لا یتعل بها تحدید أجرة الو ع وأ   .2الب

یل العقار   - ب ة للو ة العقد ان المسؤول  : أر

ان هي  ة تقتضي توافر ثلاثة أر ة العقد ام المسؤول ة بین الخطأ والضرر: إن ق   .الخطأ، الضرر والعلاقة السبب
 : الخطأ العقد - 1

ه تنفیذ التزامه، فإذا لم  العقد فیجب عل هو عدم تنفیذ المدین لالتزامه الناشئ عن العقد، فالمدین قد التزم 
ان هذا هو الخطأ العقد التزامه ،     .3قم المدین في العقد 

ة، 4لقد جاء القانون المدني الجزائر  ة تجبر المتعاقد على تنفیذ التزاماته التعاقد  عدة نصوص قانون
  .منه 164، 107، 106ومثالها المواد 

یل العقار بتنفیذ التزاماته، وقد أقر المشرع  ام الو مجرد عدم ق ة  ة العقد یتحق الخطأ في المسؤول
ل من حقوق  حیث نجد فیها  ة،  تو له م یل العقار ومو الة التي ترط بین الو الجزائر أن تكون الو

ل طر  ات والتزامات الطرفین محددة، و ذلك لإث ة لكلا طرفي العقد، و ل ذلك حما ه نسخة، و ف تكون لد

                                                            
، ص تشنی 1 ، مرجع ساب   .34ي درد
  .المرجع نفسه،الصفحة نفسها 2
، الجزء الأول  بلحاج العري، 3   .266، صالتصرف القانوني، مرجع ساب: النظرة العامة للالتزام في القانون الجزائر
معدل ( 30/09/1975، صادر في 78، یتضمن القانون المدني، ج ر ج ج، عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58 -75أمر رقم  4

  ).ومتمم
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اق تنص المادة  یجب : " على أنه  181-09من المرسوم التنفیذ رقم  35العلاقة القائمة بینهما، وفي هذا الس
ات الطرفین ة وتحدد بوضوح حقوق وواج تو یل العقار وزائنه م الة التي ترط بین الو   ".أن تكون الو

ة  فهم من هذا أن الكتا ة العقد، إذن  تا من استقراء نص المادة أعلاه نجد أن المشرع الجزائر قد أوجب 
طلانا مطلقا اطلا  ون العقد  اته فقط، وفي حالة انتفائه  س شرطا لإث الة ول ان عقد الو ن من أر   .ر

 : الضرر - 2

ة، حیث لا ة العقد ن الثاني في المسؤول ا حتى تقوم  عتبر الضرر الر في أن یرتكب المدین الخطأ عقد
ة عن عدم تنفیذه لالتزامه، وإنما یجب أن یترتب على عدم التنفیذ للالتزام العقد ضرر یلح  مسؤولیته العقد

  .2الدائن
شأنه  ة إلا بتحق الضرر، حیث تطب  ، فلا تقوم مسؤولیته العقد یل العقار ة للو النس ذلك الحال 

ةالقواعد ال ة العقد   .عامة للمسؤول
ة بین الخطأ والضرر - 3  : علاقة السبب

ون الضرر الذ وقع  أن  ة، وهي تقتضي  ة العقد ن الثالث للمسؤول ة هي الر تعتبر علاقة السبب
ة بین الخطأ والضرر، فلا محل  ه المدین، فإذا انتفت علاقة السبب ه الخطأ العقد الذ ارتك الدائن سب

ة المد   .3ینلمسؤول
ان  ا معینا، و یل العقار خطأ عقد شأنه هذه القاعدة، فإذا ارتكب الو یل العقار تطب  ة للو النس
التالي تنتفي  ه والضرر، و ة بین الخطأ العقد الذ ارتك ه القوة القاهرة، انتفت العلاقة السبب الضرر الناتج سب

ة   .مسؤولیته العقد
ان المس یل العقار بتعوض الأضرار التي سببها في الأخیر، إذا تحققت أر ة، یلتزم الو ة العقد ؤول

ه من قبل انت عل ة، إضافة إلى فسخ العقد وإعادة الحالة إلى ما  ة أو معنو انت أضرارا ماد   .لزونه، سواء 
یل العقار  - 2 ة للو ة التقصیر  : المسؤول

أن یتلف م حدث الشخص ضررا لشخص آخر، نتیجة تقصیر منه،  الا لأحد الأشخاص، فإن هذا قد 
حدثه من أضرار في مواجهة الشخص المضرور ، عن طر تعوض هذا الضرر،  ون مسؤولا عما  الشخص 

ون الفعل الضار قد صدر عن الشخص عن عمد أو غیر عمد ستو في ذلك أن  ، وقد تناول المشرع 4و
ة الأخیرة في المواد من    .5من القانون المدني 140إلى  124الجزائر هذه المسؤول

                                                            
  .مرجع ساب، 2009ینایر  20مؤرخ في  18 -09مرسوم تنفیذ رقم  1
، الجزء الأول  2 ة، : خلیل حسن أحمد قداده، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائر مصادر الالتزام، دیوان المطبوعات الجامع

  .151، ص 1994الجزائر، 
  .154المرجع نفسه، ص  3

  .231، ص سابمرجع  خلیل حسن أحمد قداده،  4
  .یتضمن القانون المدني، مرجع ساب ،1975سبتمبر  26مؤرخ في  58 -75أمر رقم   5
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اته التي فرضها القانون، والمقصود بذلك عدم  یل العقار عند إخلاله بواج ة التقصیرة للو تقوم المسؤول
ة  ة علاقة تعاقد قع على المسؤول تعوض الطرف المضرور دون وجود أ حیث  ة،  أدائه لالتزاماته القانون

یل العقار في ضرر ل ون مسؤولا على بینهما، فإذا تسبب الو الة معه، ففي هذه الحالة  لغیر دون إبرامه لو
ة التقصیرة أن یخفي . أساس المسؤول  ، ون عمد أو غیر عمد حیث  امها  ن الخطأ واجب لق فتوفر ر

ة لأنه  التالي تترتب عنه مسؤول من الخطأ و ة المتعامل معه اتجاه الطرف الآخر، فهنا  یل العقار أهل الو
  .الغیرأضر 

ة ما بین الخطأ والضرر ات وجود العلاقة السبب   .إلى جانب ثبوت الخطأ لا بد من وقوع ضرر وإث
ا یل العقار  – ثان ة للو ة الجنائ   : المسؤول

ة، ومن ثم فالجزاء في  ل جرمة جنائ ش ة هي الجزاء على فعل موجه ضد المجتمع و ة الجنائ المسؤول
ارها ممثلة  اعت ة العامة  ا ات، والتي تطالب بها الن ة التي وضعها قانون العقو ة هو العقو ة الجنائ المسؤول

صرح نص أفعال مجرمة  ة  ة الجنائ تحدد نطاق المسؤول قا للقاعدة العامة المقررة في  المجتمع، و القانون، ط
أنه  ة إلا بنص"القانون الجنائي والتي تقضي    .1"لا جرمة ولا عقو

عض الأخطاء في مجال اختصاصه، والتي قد تصل  ن له ارتكاب  م مهامه،  یل العقار  ام الو أثناء ق
ة والتي تختلف حسب درجة جسامة الخطأ المرتكب، فهي  ة الجنائ ان إلى حد مساءلته من الناح عض الأح في 

ة على ة جنائ ع عقو مصالح الأفراد وفیها یتعین توق نتیجة للإضرار    .المسؤول علیها وذلك زجرا له تقوم 
ما أن  ان هذه الجرمة و ات، یجب أن تتوافر أر مفهوم قانون العقو ار الشخص مرتكب لجرمة ما  لإعت

ان العامة اللازمة  امها الأر شتر لق فإن المشرع الجزائر قد خص جرمة التصرح الكاذب ) 1(ل الجرائم 
ة هذه ا ان خاصة بها، ونظرا لأهم الثقة العامة في المجتمع، فقد نص علیها أر لجرمة ومساسها الكبیر 

ن أن  39، وذلك في المادة 182- 09المرسوم التنفیذ رقم  م منه، لذلك سیتم التطرق لهذه الجرمة التي 
یل العقار  ال مثل ) 2(یرتكبها الو انة الأمانة، السرق: دون غیرها من الجرائم التي قد تكون في عدة أش ة، خ

، استعمال المزور،  ر الوثائ   .إلخ... الاختلاس، تزو
  
  
  
  
  
  

                                                            
ات، ج ر ج ج عدد 1966یونیو  08المؤرخ في  156 -66راجع نص المادة الأولى من الأمر رقم   1 ، 49، المتضمن قانون العقو

  ).معدل ومتمم(، 1966لسنة 
  .، مرجع ساب2009ینایر  20مؤرخ في  18-09مرسوم تنفیذ رقم   2
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مة - 1 ان العامة للجر  : الأر

ما یلي  ان العامة لتحقی أ جرمة ف   :تتمثل الأر
مة  .أ  ن الشرعي للجر  : الر

ات یجرمه، ع  تسب الفعل صفته غیر المشروعة عندما نجد نص في قانون العقو فائه جم است وذلك 
ه   .1الشرو التي تجعل نص التجرم واجب التطبی عل

مة  .ب  ن الماد للجر  : الر

ات الجرمة، فالقانون  ة التي تتطاب مع نص التجرم والتي تكوّن ماد عاقب القانون على الأفعال الماد
فعل ماد  عبر عنها  انت شررة، ما دامت محبوسة في نفس الجاني ودون أن  ا مهما  عاقب على النوا لا 

  .2ملموس ینتج أثره في العالم الخارجي
مة  .ج  ن المعنو للجر  : الر

ن المعنو  قصد مجرد وقوع الواقعة  3الر الجانب الشخصي أو النفسي للجرمة، فلا تقوم الجرمة 
احة، بل لا بد أن تصدر هذه الواقعة عن  اب الإ ة التي تخضع لنص التجرم ولا تخضع لسبب من أس الماد

أن الفعل قال  ن أن  م حیث  ا،  ا أو أدب اطا معنو ط بها ارت   .4هو نتیجة لإرادة الفاعل إرادة فاعلها وترت
یل العقار  -2 ة للو ة الجنائ ح الكاذب(صورة خاصة من صور المسؤول مة التصر   ) :جر

یل 18-09من المرسوم التنفیذ رقم  39تنص المادة  ممارسة مهنة الو م المتعل  حدد التنظ ، الذ 
ات" :على أنه (5) 5العقار  ام قانون العقو قا لأح اذب ط ل تصرح    ".عاقب عل 

التحدید نص المادة  ات، و حیلنا إلى نصوص قانون العقو من خلال استقراء نص المادة أعلاه، نجده 
ل من توصل إلى الحصول  223 ورة  -غیر ح –منه فوفقا لنص هذه المادة، فإن  على إحد الوثائ المذ

س والغرامةمن قا 222في المادة  الح عاقب  ة  اذ الإدلاء بإقرارات  ات،    .نون العقو
ح الكاذب  - أ مة التصر ونة لجر  : العناصر الم

ما یلي    :تتمثل عناصر جرمة التصرح الكاذب ف
قي  - 1 ، المتمثل في الحصول الحق غیر وجه ح –الفعل الماد ورة على سبیل  -و على إحد الوثائ المذ

طاقات وجوازات  222المثال في الفقرة الأولى من المادة  الرخص والشهادات وال ات المتعلقة  من قانون العقو

                                                            
مان، 1 ات الجزائر  عبد الله سل عة السادسة، دیوان المطبوعات : ، الجزء الأول )القسم العام(شرح قانون العقو الجرمة، الط

ة، الجزائر،    .70، ص 2005الجامع
  .144المرجع نفسه، ص  2

3 ZAALANI Abdelmadjid, MATHIAS Eric, La responsabilité pénale, Berti édition, Alger, 2009, PP 
257-309. 

، ص   4 مان، مرجع ساب   .231عبد الله سل
  .، مرجع ساب2009ینایر  20، مؤرخ في 18-09مرسوم تنفیذ رقم   5
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غ ة أو صفة أو السفر، وغیرها من الوثائ والمستندات التي تصدرها الإدارة العامة  ، أو شخص ات ح رض إث
ه المادة  ون  222منح إذن، ذلك أنه لو وقع التصرح الكاذب خارج إطار ما نصت عل ات، فإنه لا  عقو

ا اذ ان  ه حتى لو  ا عل  .1مجرما ولا معاق

قصد الحصول - 2 ات أن التصرح المقدم  ام جرمة التصرح الكاذب في عنصر إث  یتمثل العنصر الثاني لق
ان الحصول على إحد هذه الوثائ قد وقع  اذب، ذلك أنه لو  على مثل هذه الوثائ هو تصرح مزف و

   .2استنادا إلى تصرح صادق ومح أو استنادا إلى خطأ غیر متعمد فلا جرمة ولا عقاب

ن ثالث یتمثل في عنصر القصد أ - 3 ستلزم الأمر توافر عنصر أو ر ام جرمة التصرح الكاذب  ة لق و الن
فقدها وجودها  امها و فقد الجرمة أحد أهم عناصر ق ة  ار أن فقدان القصد في الجرائم العمد اعت ة  الإجرام

أن لم تكن ح   .3القانوني وتص

ح الكاذب  - ب مة التصر ة المقررة قانونا لجر  : العقو

غیر ح على إحد الوثائ  223تنص المادة  ل من تحصل  ات الجزائر على أنه  من قانون العقو
ة في المادة  الإدلاء  222المبن انتحال  بإقراراتأو شرع في الحصول علیها سواء  ة أو  اذب أو صفة  اسماذ

س من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات،  الح عاقب  ة،  اذ م معلومات أو شهادات أو إقرارات  ة أو بتقد اذ
غرامة من    .دج 100.000إلى  20.000و

   خاتمة
یل ،  العقار  یتضح مما سب أن الو ائع والمشتر ة بین ال م المعاملات المال یلعب دورا مهما في تنظ

عمل على ت یل عقار جید فهو  ار و العقارات، لذا فإنه من الضرور اخت ع والشراء المتعلقة  ة الب سهیل عمل
اجات العمیل م وتوفیر احت ة لتنظ ه الخبرة الكاف   .لد

ائع المناسب الذ یرغب في  حث عن ال ة ال یل العقار هو ذلك الشخص الذ یتحمل مسؤول إن الو
ع، وتوفیر المشتر المناسب ا ون من الب یل العقار  سب أو الدخل الأساسي للو لذ یرغب في الشراء، فالم

ائعا  ان  یل العقار یتحمل عن عمیله سواء  ام بدوره هذا، فالو خلال العمولة التي یتحصل علیها من خلال الق
الإزعاج وتحتاج إلى تفرغ ع أو شراء عقار ملیئة  ة ب   .أو مشترا، الخوض في عمل

لا  یجب أن تكون  ات وحقوق  ة، تتضمن واج تو یل العقار وزائنه م الة التي ترط بین الو الو
لا، حیث یجب الاتفاق وتحدید الطرقة التي سوف یتم  الطرفین، وتوضح الطرقة التي سیتم التعامل بها مستق

ة أو الها یل العقار سواء عن طر المقابلة الشخص تف، إضافة إلى معرفة التواصل بواسطتها بین العمیل والو
امه بدوره على أكمل وجه أو لا ن من تحدید مد ق یل للتم ات ذلك الو ات ومسؤول   .واج

                                                            
انة الأمانة واستعمال المزور  1 ر وخ ، جرمة استعمال المزور، جرمة شهادة (سعد عبد العزز ، جرائم التزو ر الوثائ جرمة تزو

انة الأمانة الزور، جرمة التصرح الكاذب، عة السادسة، دار هومة، الجزائر، )جرمة خ   .122، ص 2013، الط
  .122ص، سابسعد عبد العزز ، مرجع  2
  .123 - 122المرجع نفسه، ص ص  3
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ة أو  انت مدن ، سواء  یل العقار ة الو م المشرع الجزائر لمسؤول الملاحظ من خلال التعرض لتنظ
ا معظم الجوانب بدون تنظاجز  عض الأمور فقط، تار ة، أنه قصرها على  شأنها إلى ئ م خاص، لیتم الرجوع 

الإخلال  ما یتعل  ام القانونین المدني والجنائي، أ الشرعة العامة، خصوصا ف ذلك  الالتزاماتأح ة و العقد
طلان أو قابل طالالآثار الناجمة عن  الة العقارة للإ ة التقصیرة .ة عقد الو یل  إضافة إلى المسؤول للو

شأنها، حیث یجب العودة دائما إلى نصوص القانون المدني المتعلقة بها   .العقار التي لم یرد أ نص خاص 
، ف یل العقار ة للو ة الجزائ ة للمسؤول ذلك، ما عدا نص إالنس بیر  اف  ل  ش مها  نه لم یتم تنظ

ه ، التي تحیل إلى أح18- 09من المرسوم التنفیذ رقم  39المادة  قوم  اذب  ل تصرح  ات  ام قانون العقو
، ولقد  یل العقار ن أن یرتكبها الو م ة الجرائم التي  ق ر  لاء العقارین، ولم یتم ذ خص المرسوم أحد الو

یل العقار  18-09التنفیذ رقم  مهنة الو ارها أكثر الجرائم التصاقا  ر لاعت الذ    .جرمة التصرح الكاذب 

   

  
  
  
  
  
  


